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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/56/558/Add.1) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

التدابير الاقتصادية الأحادية بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية  - ١٧٩/٥٦

إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى المبادئ ذات الصلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، 

ــة بالعلاقـات الوديـة والتعـاون بـين الـدول وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة(١) والـذي  وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتصل

ينـص، في جملـة أمـور، علـى أنـه ليـس لأي دولـة أن تسـتخدم أو أن تشـجع علـى اسـتخدام تدابـير أحاديـة اقتصاديـة أو سياسـية أو مـن أي نـــوع 

آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، 

وإذ تضـع في اعتبارهـا المبـادئ العامـة الـتي تحكـم النظـام التجـــاري الــدولي والسياســات التجاريــة مــن أجــل التنميــة، الــواردة في 

القرارات والقواعد والأحكام ذات الصلة للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، 

وإذ تشـير إلى قراراـا ٢١٥/٤٤ المـؤرخ ٢٢ كـــــــانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٩، و ٢١٠/٤٦ المـؤرخ ٢٠ كـــانون الأول/ديســمبر 

١٩٩١، و ١٦٨/٤٨ المـــؤرخ ٢١ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٣، و ٩٦/٥٠ المـــــؤرخ ٢٠ كــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٥، و ١٨١/٥٢ 

المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧، و ٢٠٠/٥٤ المؤرخ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، 

وإذ يساورها بالغ القلق لأن استخدام التدابـير الاقتصاديـة القسـرية الأحاديـة يؤثـر تأثـيرا ضـارا بوجـه خـاص علـى اقتصـاد البلـدان 

النامية وجهودها الإنمائية، ويخلف أثرا سلبيا عاما علـى التعـاون الاقتصـادي الـدولي وعلـى الجـهود المبذولـة علـى نطـاق العـالم للتحـرك نحـو إقامـة 

نظام تجاري غير تمييزي ومفتوح ومتعدد الأطراف، 

تحيط علما بتقرير الأمين العام(٢)؛  - ١

                                                           
القرار ٢٦٢٥ (د – ٢٥)، المرفق.  (١)
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تحـث اتمـع الـدولي علـى اتخـاذ تدابـير عاجلـة وفعالـة لوقـف اسـتخدام تدابـير اقتصاديـة قســرية أحاديــة ضــد البلــدان  - ٢

ـــواردة في ميثــاق الأمــم المتحــدة، وتتنــافى مــع  الناميـة لم تـأذن ـا أجـهزة الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، أو تتعـارض مـع مبـادئ القـانون الـدولي ال

المبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يواصل رصد ما يفرض من تدابير مـن هـذا النـوع وأن يقيـم أثـر تلـك التدابـير علـى البلـدان  - ٣

المتضررة، بما في ذلك أثرها على التجارة والتنمية؛ 

تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.  - ٤

الجلسة العامة ٩٠ 

٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 


